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المحاضرة رقم 01: الجزائر في ظل الحكم التركي-العثماني 1518-1830

تمهيد: في البداية يجب الاعتراف بصعوبة الحكم حول طبيعة الحكم التركي العثماني للجزائر الممتد على مسار زمني يقدر ب 312 سنة بين الوجود أو الاحتلال، عموما يتفق الكثير من المؤرخين على المفهوم الأول بالنظر الى دور الأتراك العثمانيين في انقاذ الجزائر من التهديدات الاسبانية فضلا عن استنجاد أعيان الجزائر بالأخوة البحارة فخارجي (خيرالدين وعروج والياس واسحق) ودورهم في انقاذ اليهود وعرب الأندلس ونقلهم الى كبرى الحواضر الجزائرية وخاصة باتجاه تلمسان.

1-الحاق الجزائر بالخلافة العثمانية:
ا-أصل الأتراك: ينتمي الأتراك الى قبائل الغز التي سكنت اسيا الوسطى (جمهورية تركستان و أذربيجان حاليا) ثم انحدرت نحو اسيا الصغرى (الأناضول أو جمهورية تركيا حاليا)، اذ يعتبر السلطان عثمان بن أرطغل مؤسس الدولة العثمانية خلال القرن 13 ،ثم تعاقب أبنائه على عرش السلطنة أو الباب العالي أشهرهم السلطان محمد الفاتح العثماني الذي وضع خاتمة للدولة الروم البيزنطية بعد فتح القسطنطينية وصيرها عاصمة لدار السلام وأطلق عليها تسمية أرض الإسلام(استانبول)،بينما أول من تلقب بتسمية خليفة المسلمين هو السلطان سليم الأول عام 1516 بعد القضاء على دولة المماليك بمصر في حادثة القلعة الشهيرة ،كما ساهمت الدولة العثمانية في توسيع رقعة الفتح بأوروبا الشرقية وشبه جزيرة البلقان حيث ينتشر الإسلام اليوم بين سكان جمهورية البوسنة والهرسك وإقليم الكوسوفو فضلا عن الجزء الشمالي لجزيرة قبرص الخاضع للسيطرة التركية منذ السبعينات.

ب-الجزائر أيالة عثمانية 1518-1830: خلال القرنين 15م و16م زادت غارت الاسبان والبرتغال على المدن الساحلية وموانئ الجزائر خاصة بعد سقوط غرناطة أخر معاقل الإسلام بأوروبا عام 1492 م ولجوء عرب الأندلس مع الأقلية اليهودية نحو الحواضر الجزائرية، لجأ أعيان الجزائر الى الاستنجاد بالأخوة برباروس الذين لبوا النداء واتخذوا من بعض الموانئ كميناء الجزائر وجيجل مركزا لأسطولهم وحين أستاء عروج من عمالة حاكم الجزائر سالم التومي للإسبان بادر الى قتله و أعلن نفسه سلطانا على الجزائر، وبعد مقتله بتلمسان ،خلفه أخوه خيرالدين باشا الذي أعلن تبعيته للسلطان العثماني سليم الأول عام 1518 م بعد مبايعته خليفة للمسلمين ،فأرسل له حوالي 2000 من جنود النظامين وقرابة 1100 من الجنود المتطوعين أو الانكشارية(كلمة تركية أصلها بني تشاري وتعني الجيش الجديد المكون من أطفال أوروبا الشرقية) مسلحين بالبنادق وعددا أخر من رجال المدفعية كما وجه رسائل الى حكام تونس و المغرب يحذرهم من الاعتداء على حدود امارة الجزائر التي صارت أيالة عثمانية ،كما عيّن السلطان العثماني سليم الأول خيرالدين باشا أول حاكم على الجزائر عام 1518 م برتبة بايلرباي (باي البايات) أو أمير الأمراء باعتباره الرئيس الأعلى لكل البايات الذين سيتولون الحكم في شمال افريقية (الجزائر وتونس وطرابلس الغرب).

2-التنظيم السياسي والإداري والاجتماعي للجزائر: 

ا-التنظيم السياسي: خلال المرحلة الرابعة من الوجود العثماني بالجزائر (عهد الدايات) كانت الجزائر جمهورية عسكرية تربطها بالباب العالي (السلطنة العثمانية) علاقة دينية واتفاقيات شكلية لا تتجاوز حدود الدعاء الى الخليفة في خطبة الجمعة والعيدين وارسال الهدية السنوية بينما كانت الجزائر مستقلة في سياستها الخارجية وبإمكانها ابرام المعاهدات الدولية دون العودة الى الباب العالي فمثلا أقدمت فرنسا على إقامة علاقة دبلوماسية مع الجزائر بعد تعيين ممثلها الذي حمل تسمية "القائم بالأعمال" ،أما على الصعيد الداخلي فقد عرف التنظيم السياسي الهيكلة الأتية:

* الداي: هو الحاكم العام والقائد العام للقوات المسلحة الذي ينتخب من رياس البحر ويتمتع بجملة من الصلاحيات منها تطبيق القوانين المدنية والعسكرية وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعيين الوزراء وبايات المقاطعات الإدارية الأربعة وكذا الاشراف على مراقبة إيرادات الجزائر وخزينتها فضلا عن استقبال السفراء والقناصلة بعد اعتمادهم.

* الديوان: أو مجلس الوزراء، يتكون من 35 شخصية مدنية وعسكرية التي تشرف على تسيير شؤون الدولة في قضايا المال والعدل والأمن.

* الخزناجي: أو وزير المالية والمسؤول المباشر على خزينة الجزائر التي لا تفتح الا بحضوره لأنّه هو الوحيد الذي يحتفظ بمفاتيح الخزينة العامة.

* الأغا: أو قائد الجيش البري المكون من قوات الإنكشارية والفرسان العرب والمتطوعون.

* وكيل الخرج: أو وزير الخارجية المكلف بالعلاقات مع الدول الأجنبية وكل ما له علاقة بالبواخر والتسليح والذخيرة والتحصينات ومواجهة الخصوم في البحر المتوسط.

* الشاوش: أو مسؤول التشريفات وهو الحاجب الذي يتولى مراقبة الدخول والخروج من والى قصر الداي.

* الباي: أو الوالي وهو القائم بالأعمال على مستوى المقاطعة الإدارية أو البايلك نيابة عن الداي ويستعين بموظفين ساميين بديوانه الخاص.

ب.التنظيم الإداري: قسمت الجزائر الى 04 مقاطعات إدارية وهي دار السلطان ومقرها مدينة الجزائر وتمتد من دلس شرقا الى شرشال غربا ويحدها بايلك التيطري جنوبا بينما تعبر بايلك الشرق أكبر مقاطعة إدارية مساحة ومقرها مدينة قسنطينة التي تمتد من الحدود التونسية شرقا الى بلاد الزواوة(القبائل حاليا) غربا و من المتوسط شمالا الى الصحراء جنوبا في حين بايلك الغرب مقرها وهران بعد استرجاعها من الاسبان عامي 1792 م التي تمتد من الحدود المغربية غربا الى بايلك التيطري شرقا و من المتوسط شمالا حتى الصحراء جنوبا بينما بايلك التيطري الذي يعتبر أصغر مقاطعة إدارية التي يحدها من الشمال سهل متيجة و من الجنوب الصحراء.

ج-التنظيم الاجتماعي: يتكون المجتمع الجزائري من الفئات الأتية:

*الأرستقراطية التركية: وهي الشريحة الأكثر ثراء ونفوذا وتأثيرا في السلطة الحاكمة، حرصت على الاستئثار بالمناصب الحكومية وعزل السكان المحليين من الجزائريين الذي ولد نفورا وعداوة مستمرة الى تاريخ الاحتلال الفرنسي عام 1830، وقد بلغ عدد الأتراك حوالي 20 ألف معظمهم غادر الجزائر مع الداي حسين بعد التوقيع على معاهدة الاستسلام يوم 05 جويلية 1830.

* الكراغلة: كلمة تركية مشتقة من الكرغن وهو الطفل المولود من زواج مختلط (الأب تركي أو غير تركي والأم جزائرية)، استقروا بالحواضر والمدن الكبرى مثل مدينة الجزائر وقسنطينة وجيجل وتلمسان والمدية، لم يكن لهم الحق في الانضمام للجيش أو الحصول على الوظائف السامية بينما حرصوا على امتلاك الأراضي الشاسعة دون خدمتها.

* اليهود: الأقلية التي حرصت على القيام بالأعمال التجارية وممارسة الربا الفاحش والوساطة في العمليات التجارية مثل صفقة تزويد فرنسا بالقمح الجزائري خلال ثورة الجياع عام 1789 م التي لعب فيها التاجران اليهوديان بكري وبوشناق دورا كبيرا وارتبطت الصفقة بمشكلة الديون الفرنسية المستحقة للجزائر وعلاقتها بحادثة المروحة الشهيرة.

* الجزائريون: هم السكان الأصليون للجزائر من الأمازيغ والعرب الذين استبعدوا من مراكز صناعة القرار السياسي والإداري استعبدوا من مراكز صناعة القرار السياسي والإداري أو الالتحاق بالجيش أو الاندماج مع الأرستقراطية التركية أو الكراغلة وكان معظمهم يشتغلون بالنشاطات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والبستنة.

الخلاصة: بعد الحاق الجزائر بالخلافة العثمانية خلال فترة السلطان سليم الأول، مرت الحكم بمراحل وعهود أربعة أبرزها عهد الدايات حيث صارت الجزائر جمهورية عسكرية شبه مستقلة وقوة بحرية ضاربة في المتوسط بينما عرفت الهيكلة التنظيمية على جميع المستويات السياسية والإدارية والاجتماعية مع تفوق العنصر التركي (20 ألف نسمة تقريبا) على باقي العناصر الاجتماعية المكونة للمجتمع الجزائرية. 

*********************************************************

المحاضرة رقم 2: التواجد العثماني بالجزائر 1518 -1830م (حماية أم احتلال؟)
تمهيد: تعتبر الفترة العثمانية بالجزائر الممتدة على مسار تاريخي يزيد عن 03 قرون من أكثر المراحل التاريخية جدلا و اختلافا بين الرأي المؤيد لأطروحة الفتح و الموقف الداعم لفكرة الاستعمار بسبب تقاطع البعد الديني مع الأهمية الجيو-استراتيجية و صراع الأتراك مع الأوربيين حول الضفة الجنوبية للمتوسط حيث يعتبر الأستاذ ناصر الدين سعيدوني في كتابه " دراسات و أبحـاث في تاريخ الجزائر – العهد العثماني- :" أنها فترة عاشت أثناءها الجزائر مرحلة حاسمة ، تمثلت بالخصوص في مواجهة اعتداءات الدول الأوروبية ،على رأسها اسبانيا و فرنسا و انكلترا ، التي تكالبت أساطيلها وجيوشها على استغلال خيرات الجزائر و التحكم في مقدراتها لصالح أوروبا و ما تحمله من روح صليبية. (
)

1/ طبيعة التواجد العثماني في الجزائر:

أولا / أنصار الحماية:

   في سياق رفض المقاربة التاريخية التي تتحدث عن فكرة ''الاستعمار العثماني في الجزائر'' يؤكد المؤرخ سليمان البستاني في كتابه" الدولة العثمانية قبل الدستور و بعد الدستور"  على مفهوم "الفتح الإسلامي" استجابة لدعوة الاستنجاد التي أطلقها سكان مدينة الجزائر بعد الغزو الاسباني التي حولها الى دار الكفر، وبعد تحريرها من قبل الأخوة فخارجي أصحاب اللحي الحمراء(BARBAROSA) عادت الجزائر الى دار الإسلام بعد ضمها الى الخلافة العثمانية حامية الإسلام و المسلمين عام 1518 وتولي الريس خضر المكنى خيرالدين منصب أمير الأمراء (البايرلباي)  وحسب رضا عمراني  المكلف بالدراسات التاريخية بمؤسسة ''القصبة'' ،فإن قبول الجزائريين بالأتراك يدخل في سياق تاريخي ونفسي، يبرز من خلال رفض الجزائريين لكل المحاولات الصليبية التي كانت تسعى لبسط نفوذها وسيطرتها على الضفة الجنوبية للمتوسط ،ومن الآثار الايجابية للوجود التركي في الجزائر التأسيس لنواة الدولة الجزائرية الحديثة بمعالمها الجغرافية الحالية ونشوء علاقة المصاهرة بين الأسر العربية و التركية من نواتجها الكراغلة وهم نتاج زواج بين العثمانيين والجزائريات  كمكون اجتماعي جديد يضاف الى مكونات الأمة الجزائرية الى جانب العرب و الأمازيغ (
). 

بينما يعتقد أستاذ التاريخ العثماني بجامعة الجزائر، شكيب بن حفري : " إنه لا يمكن وصف الوجود العثماني في الجزائر بالاستعمار، مثلما يريد أن يروّج له بعض المتأثرين بالكتابات التاريخية الفرنسية والإسبانية التي أرادت تشويه العثمانيين وتقديمهم في صورة تجسد الاستبداد الشرقي، لتبرير التنصير بالنسبة للإسبان، والغزو بالنسبة للفرنسيين واعتبر الأستاذ شكيب بن حفري أن صفة الاستعمار تسقط بمجرد تقديم عدد من الحقائق التاريخية، منها أن الأتراك تركوا لعشائر وقبائل الجزائر حرية الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم، آخذين بعين الاعتبار قضية العصبية''(2).

بينما يضيف الأستاذ بلقاسم بابابسي قائلا: ''أعتقد أننا نبتعد كثيرا عن الحقيقة التاريخية لما نعتبر العثمانيين بمثابة استعمار، فهم من رسم لنا حدودنا الحالية، ووقفوا ضد محاولات الدولة المرينية في الغرب للاستيلاء على أجزاء من الجزائر إلى غاية تلمسان، كما وفقوا ضد حملات الدولة الحفصية في الشرق لبسط نفوذها على حساب الجزائر إلى غاية قسنطينة''(1). 

في حين يرى الأستاذ ناصر الدين سعيدوني أن أغلب الدراسات التاريخية المتعلقة بالجزائر العثمانية ، و التي تمت على يد كتاب فرنسيين ، تعتبر دراسات مغرضة ، فهي تهدف الى خدمة الاستعمار و تبرير الوجود الفرنسي بالجزائر ، و ذلك بتغيير صورة الماضي و تشويه الواقع التاريخي حتى يصبح متماشيا و مصالح الاستعمار(...) فالوجود العثماني بالجزائر في نظر المساهمة الفرنسية كان بمثابة العامل الذي حال دون اكتساب الجزائر مقومات الدولة القومية وعاق تطور النظم الاجتماعية و الاقتصادية ، وذلك ليخلوا الى مقارنته بالحضور الفرنسي ، فالحكم التركي في هذه المقارنة غير العادلة كان يقوم على الاستبداد و يتصف بالظلم و العدوان ، بينما الحضور الفرنسي كان حسب استنتاجهم أقرب الى العمل الحضاري منه الى التدخل الاستعماري(
).

ثانيا/ أنصار الاحتلال:

تستند المقاربة التاريخية التي تبناها شيخ المؤرخين الجزائريين الراحل أبو القاسم سعد الله الذي أنطلق من التساؤلات التاريخية القائلة، هل جاء العثمانيون الى الجزائر غــازين أم منقذين؟ وهل وجودهم خيرا وبركة على البلاد وأهلها أو شرا ونقمة عليها؟ وهل كانت الجزائر في عهدهم مستقلة أم تابعة؟ الى غير ذلك من التساؤلات التي مازالت لم تنته ولا نتوقع أنها ستنتهي ذات يوم. وقد ساعد على تعميق هذه التساؤلات وتشعبها ما أثاره الفرنسيون من مقارنات بين أنواع الاستعمار التي تعاقبت على الجزائر، فهذه في نظرهم لم تكن في يوم من الأيام "أمة" أو حتى " شعبا" يمارس حريته ويتحكم في مصيره وإنما هي أرض مفتوحة تتعاقب عليها الدول الغالبة من الفينيقيين والرومان الى الترك والفرنسيين(3).

بالإضافة الى اعتماده على مضمون الرسالة المترجمة من التركية الى اللغة العربية من قبل الدكتور أرجمند كوران في كتابه السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر 1827-1847 التي تكشف عن مواقف تاريخية مازال غامضة عند المختصين من ذلك معارضة الباب العالي لظهور شخصية عربية في الجزائر كالأمير عبد القادر و عرقلة التفاهم بين الأمير و بين فرنسا لأنه مناف لمصلحة الدولة العثمانية ، ومن المفهوم أن الدولة العثمانية كانت تميل الى الحاج أحمد باي قسنطينة الذي كان يعلن في صراحة أنه يحكم و يقاوم باسم السلطان (1).

و يخلص الأستاذ أبو القاسم سعد الله في معظم كتاباته التاريخية أن طبيعة التواجد العثماني بالجزائر " غزوا و استعمارا و استبدادا شرقيا" لا يختلف عن مراحل الاستعمار السابقة من الرومان الى الاسبان مرورا بالوندال والبيزنطيين حجته في ذلك تهميش و إبعاد أبناء الجزائر عن دواليب الحكم من العرب و الأمازيغ و حتى الكراغلة الذين حاولوا اقتسام السلطة والقضاء على نظام الحكم المنغلق ماعدا الريس حميدو الذي بلغ أسمى الرتب في البحرية الجزائرية، فضلا عن موقف السلطة العثمانية الذي لم يتجاوز حدود إرسال وفد دبلوماسي الى العاصمة باريس لتقديم احتجاج السلطان العثماني على الحملة العسكرية الفرنسية و تأمين خروج العائلات التركية من مدينة الجزائر .

يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله:" إن الجزائر حظها سيئ لأنها شهدت دخول ''أعلاج متتركين''، فعانى منهم الشعب الجزائري جهلة لا يعرفون حتى القراءة والكتابة، كما كانوا مغامرين لا فائدة لهم من الحكم إلا جمع المال والتسلط، ثم أنهم كانوا يحكمون الجزائريين بيد من حديد ويسلبونهم أموالهم وثرواتهم عن طريق الضرائب والرشي والهدايا "(
)

بينما يتذكر الإعلامي في جريدة الخبر و المهتم بالدراسات التاريخية حميد عبد القادر(2) وهو يقرأ موقف عالم الجمعية  توفيق المدني من الأتراك وملك الجزائر سليم التومي ذلك النقاش الذي جرى في مطلع الثمانينيات بين محفوظ قداش (المؤرخ) ومولود قاسم نايت بلقاسم  (صانع الأيديولوجية) بخصوص طبيعة الوجود التواجد العثماني في الجزائر حيث دافع محفوظ قداش عن الفكرة القائلة بأن العثمانيين استولوا على السلطة في الجزائر، بينما رأى مولود قاسم عكس ذلك تماما (...) ويضيف أن الأستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم أفضى لمقربيه معترف أن عرُوجْ استولى على السلطة بعد اغتيال سليم التومي، واعترف كذلك أن وجودهم في الجزائر كان وجودا دخيلا، لكنه يرفض التصريح بذلك علنا، ففي حال الاعتراف بهذه الحقيقة التاريخية، فذلك يعني أن الفرنسيين جاؤوا لكي يخلّصوا الجزائريين فعلا من ''استعمار الدولة العثمانية'' كما يدّعون، فطرح القضية بمناورة وراح يدافع عن طرح يعارض الطرح الفرنسي ، ففضل الحديث من زاوية أيديولوجية تعبر عن توجهات السلطة التي كان يمثلها. 

عموما أن الحديث عن" الاستعمار العثماني للجزائر" يعدّ بمثابة ابتعاد عن الحقيقة التاريخية، والتأكيد عن صفة الفتح الإسلامي هو انتقاص من الذاكرة التاريخية على رأي الدكتور شكيب بن حفري خلال ندوة ''الخبر''، الذي طرح السؤال التالي: ''من أي مصادر نقرأ الذاكرة التاريخية الجزائرية؟''. الكتابات الإسبانية أم الفرنسية أم الرحالة الإنجليز؟ وهي مصادر لا تخدم الذاكرة الجزائرية ولا النقاش الذي يدور حاليا بخصوص الحقبة العثمانية.

2/ موقف السلطنة العثمانية من احتلال فرنسا للجزائر:

أولا / محاولة الدولة العثمانية استرداد الجزائر سلميا 

بعد أن خسرت الدولة العثمانية قواتها البحرية بهجوم الأسطولين الانجليزي و الفرنسي عليها في معركة نافارين في 20 نوفمبر 1827 ، ودخولهما الحرب مع روسيا بعد ذلك بقليل ، لم تدع لها مجالا للاهتمام بالقضية الجزائرية ، ولم تستفد فرنسا من وضعية الدولة العثمانية الحرجة هاته ، حيث أرسلت جيشا للشرق مؤلفا من ثلاثين ألفا للاستيلاء على شبه جزيرة مورا  و لهذا السبب اضطرت فرنسا أن تمدد حصارها لعدة سنوات على الجزائر بل و قامت بمحاولات عدة للتفاهم مع حسين باشا و لكن بدون جدوى ، كما فشلت الدبلوماسية الفرنسية في إقناع والي مصر محمد علي باشا في القيام بالحملة التأديبية على الجزائر.(
)

بعد ذلك كلف طاهر باشا المبعوث الشخصي للسلطان العثماني بإدارة وحل النزاع القائم بين حاكم الجزائر الداي حسين والدولة الفرنسية لكنه فشل في دخول مدينة الجزائر بسبب الحصار البحري المفروض عليها وتواطؤ باي تونس مع السفير الفرنسي لتسهيل دخول الطاهر باشا عبر التراب التونسي حتى أحتل الجيش الفرنسي مدينة الجزائر. 

ومع ذلك، فان الباب العالي في ذلك العهد العصيب لم يتوان في الإعلان رسميا بإعادة الجزائر للدولة العثمانية بدليل ما جاء في دفتر التوجيهات على شكل جدول:" ولما كانت ولاية الجزائر موعودا بردها لطرف الدولة العلية عندما طلبناها، فسينظر بمقتضاه عند التنظيم." (
)

وفي 18 ديسمبر 1834 تقابل السفير العثماني مع وزير الخارجية الفرنسي وعلى أثر فتح رشيد باي موضوع الجزائر، لم يرغب الأميرال دي ريني في إثارة الموضوع (...) أعلمه رشيد باي بأنه مكلف بالتباحث لتأمين إعادة الجزائر للدولة العثمانية"(
)

ثانيا / أولا / محاولة الدولة العثمانية استرداد الجزائر بالقوة 

لقد فهم بشكل قطعي إن استرداد الجزائر من فرنسا بالمباحثات السياسية فقط غير ممكن، وعليه أقدم الباب العالي في ربيع 1835 على محاولة جريئة في سبيل حل قضايا شمال إفريقيا بإرسال قوة بحرية الى طرابلس الغرب (...) كانت الدولة العلية قد اقتربت من البلاد الجزائرية باستيلائها على طرابلس الغرب، وأصبح الباب العالي قادرا على التفكير في التدخل العسكري بهذه البلاد كما يستطيع أن يجرب ربط ولاية تونس، الفاصلة بين ليبيا والجزائر للإمبراطورية العثمانية بصورة عملية (
).

غير أن سقوط مدينة قسنطينة عام 1937 ولجوء حاكمها الباي أحمد عند أخواله ببسكرة الذي أدعى أنه الوريث الشرعي للخلافة العثمانية عجل باعتراف الدولة العلية باحتلال فرنسا للجزائر التي خسرتها على المستويين السياسي والعسكري.
الخلاصة: إن الفصل في طبيعة التواجد العثماني في الجزائر بين أطروحة الفتح وفكرة الاستعمار قضية تاريخية معقدة، البحث فيها يزيد من وهن النسيج الاجتماعي للمجتمع الجزائري ولا يخدم المصالح الاقتصادية للدولة الجزائرية التي تسعى الى تقوية العلاقات مع الجمهورية التركية، رغم الموقف السلبي للدولة العثمانية من الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي كانت تمليه شيخوخة الدولة العلية في ظل تصاعد القوى الأوروبية بعد الثورة الصناعية.

  المحاضرة رقم:3 الاحتلال الفرنسي للجزائر 1830-1962(الأسباب والدوافع)
تمهيد: انّ حقيقة الاحتلال الفرنسي للجزائر 1830-1962 لا يرتبط أساسا بحادثة المروحة وانما كانت مجرد ذريعة لتنفيذ المشروع الاستعماري الفرنسي لاقتلاع الشعب الجزائري من جذوره العربية-الإسلامية، وقد أفصح ملك فرنسا شارل 10 عن هذا التوجه الديني مصرحا: "انّ التعويض الحاسم الذي أريد الحصول عليه وأنا  أثأر لشرف فرنسا أن يتحول بمعونة الله لصالح المسيحية"، ونفس التعبير حمله التقرير الذي رفعه وزير الحربية الفرنسية الى مجلس الوزراء يوم 14 أكتوبر 1827م جاء فيه:" لعله مع الوقت سيكون من حظنا أن نمدنهم وذلك لجعلهم مسيحيين". فماهي الدوافع والأسباب الحقيقية للاحتلال الفرنسي للجزائر؟

1-أسباب الاحتلال الفرنسي للجزائر: 

ا-الأسباب السياسية: 

· بقاء الجزائر خاضعة للخلافة العثمانية في ظل الضعف بدءا من القرن 18 م واجماع القوى الأوروبية الكبرى على ضرورة تقسيم ممتلكاتها بعد انعقاد مؤتمر فيينا 1815 م ومؤتمر اكس لاشابيل 1818م.
· التقارب الفرنسي –الروسي ورغبة الملك شارل العاشر في التعاون الثنائي للسيطرة على المتوسط لتحجيم الدور البريطاني المتواجد بمنطقة جبل طارق ومضيق صقلية وجزيرة قبرص.
· محاولة الملك شارل العاشر توجيه الرأي العام الفرنسي عن المشاكل الداخلية الصعبة قصد اسكات المعارضة البرلمانية من خلال تحقيق نصر حاسم على الداي حسين والانتقام لشرف فرنسا.

ب-الأسباب العسكرية: 

· فشل حروب الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت التوسعية في أوروبا بعد السعي الى بناء إمبراطورية استعمارية خارج القارة الأوروبية عبر إقامة محميات ومناطق استيطان تمتد من مصر شرقا الى المغرب غربا.
· فشل حملة نابليون بونابرت على مصر1798-1801 إثر نجاح حملة السلطان العثماني بقيادة محمد علي باشا وبمساعدة الإنجليز مما ولد رغبة جامحة لدى الإمبراطور الفرنسي بتعويض الخسارة باحتلال الجزائر.
· دور الجاسوس الفرنسي بوتان الذي نجح في رسم مخططا عسكريا بعد مسح السواحل الجزائرية وتسليمه الى الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت عام 1809 م الذي نصحه باحتلال الجزائر برا من أقرب وأضعف نقطة بحرية قريبة من مدينة الجزائر وهي منطقة سيدي فرج.
· هزيمة الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابارت في معركة " واترلو" 1815م أمام تحالف قوى الرجعية الأوروبية التي أعادت أسرة "آل بوربون" إلى الحكم، وأنهت حكم نابليون بونابرت، 
· وبداية التململ والفوضى داخل الجيش الفرنسي وتخوف الملك شارل العاشر من قيام الجيش بانقلاب ضده، فوجه الأنظار نحو احتلال الجزائر عام 1830م.
ج-الأسباب الاقتصادية:
· حاجة الصناعة التحويلية الفرنسية إلى الموارد الطبيعية الخام، فضلا عن الأسواق التجارية لتصريف الفائض من السلع والبضائع.
· الحصول على الأراضي الزراعية الخصبة لإقامة المستعمرات الجديدة تحقيقا للأطماع الرأسمالية الفرنسية المتحالفة مع كبار ضباط الجيش والشخصيات النافذة في المجتمع الفرنسي.
· رغبة الحكومة الفرنسية في الاستيلاء على الخزينة الجزائرية والبحث عن الذهب بمناجم الجزائر وتشجيع زراعة التبغ والحوامض وعنب الخمرة.
· التخلص من الديون الجزائرية المترتبة على الدولة الفرنسية منذ إمدادها بكميات القمح خلال أيام الثورة الفرنسية 14 جويلية 1789.
د-الأسباب الدينية:

· دور الأسطول الجزائري في ممارسة الجهاد البحري إلى جانب الأسطول العثماني ضد القرصنة الأوروبية دفاعا عن الحدود وأمن الخلافة الإسلامية.
· استمرار الصراع أو التدافع الحضاري بين الإسلام من جهة والمسيحية من جهة أخرى.
· رغبة فرنسا في نشر المسيحية الكاثوليكية في الجزائر واعتبار العرب المسلمين أمة غازية لشمال إفريقيا التي كان سكانها مسيحيين في ظل الحكم البيزنطي
· دور الكنيسة الكاثوليكية في تحريض الملك شارل العاشر وحث الفرنسيين على نصرة الصليب والتمكين للنصرانية في الجزائر.
· ربط المدنية الفرنسية بالديانة المسيحية ماعدا ذلك فهو بربري معادي للحضارة، حسب تقرير وزير الحربية "لأنه من الممكن ولو يمضي الوقت أن يكون لنا الشرف في أن نمدنهم وذلك بجعلهم مسيحيين".

2-التواطؤ اليهودي الفرنسي في احتلال الجزائر.

أ-دور اليهوديين أل بكري وأل بوشناق:

 حرصت الحكومة الفرنسية في عهد نابليون على التزود بالقمح الجزائري لجودته ونوعيته الجيدة عن طريق الشركة الفرنسية المسماة الوكالة الوطنية لإفريقيا عند قدوم اليهوديين الثريين أل بكري وأل بوشناق من إيطاليا سنة 1770م للاستقرار بالجزائر اللذين استطاعا احتكار التجارة الخارجية للجزائر بعد حصولهما على موافقة الداي حسين باحتكار تجارة الحبوب مقابل دفع علاوات عالية للدولة، كما أقنع وزير خارجية فرنسا بذلك، وقد استمر تدفق القمح الجزائري نحو فرنسا حتى بلغت ديون الجزائر على فرنسا 24 مليون فرنك وقد تواطأت الشركة اليهودية مع قنصل فرنسا الكونت دي فال ووزير الخارجية تاليران في دفع الديون دفعة واحدة قصد إحداث قطيعة دبلوماسية في العلاقات الجزائرية الفرنسية.

وعندما عالجت الحكومة الفرنسية حقيقية الأمر وافقت على دفع المبلغ إلى الخزينة الجزائرية على أقساط بمعدل 385 ألف فرنك فرنسي أسبوعيا، وبالفعل شرعت في تسديد الديون إلى أن بقي مبلغ 2.5 مليون فرنك، توقفت الحكومة الفرنسية عن التسديد مما زاد في تعقد أزمة الديون الجزائرية على فرنسا.

ب-دور الدبلوماسية الفرنسية:

ناشد الداي حسين حكومة فرنسا الحرة، بعدم بتجميد أموال الخزينة الجزائرية فوجه ثلاثة رسائل إلى ملك فرنسا شارل العاشر الذي لم يكلف نفسه مشقة الإجابة عليها عندها أدرك الداي حسين بأنه ضحية خديعة وتلاعب القنصل الفرنسي الكونت دي فال مع الشركة اليهودية خاصة بعد هروب اليهوديين بوخريص وبوشناق من الجزائر خفيةَ بينما التاجر اليهودي بكري أعدم على يد أحد جنود الانكشارية، وقد اكتملت فصول اللعبة يوم 29/04/1827م بطرد الداي حسين للقنصل الفرنسي دي فال من القاعة الشرفية مشيرا له بمروحيته الخاصة واعتبار تلك الحادثة بمثابة إهانة لشرف الأمة الفرنسية يتعين على الداي حسين تقديم اعتذار رسمي والانحناء أمام العلم الفرنسي أو يتحمل مسؤولية الخطأ الفادح.

ج-احتلال مدينة الجزائر:

وفي يوم 11 جوان 1827م أرسلت فرنسا قوة بحرية نحو سواحل مدينة الجزائر واشترطت على الداي حسين تقديم الاعتذار لقنصل الفرنسي دي فال على ظهر سفينة فرنسية ورفع العلم الفرنسي فوق حصون مدينة الجزائر خاصة فوق قصر الداي ومقر البحرية الجزائرية ثم توجيه التحية للعلم الفرنسي بمائة طلقة مدفعية، وقد أنذر الداي حسين بأن عدم الاستجابة لهذه المطالب في ظرف 24 ساعة يعني إعلان الحرب.

وبالفعل رفض الداي حسين الشروط المجحفة، وبذلك أعلنت فرنسا الحرب على لجزائر يوم 16 جوان 1827م حتى لحظة سقوط مدينة الجزائر انطلاقا من منطقة سيدي فرج يوم 05/07/1830م بعد توقيع معاهدة الاستسلام مع قائد الحملة السكرية الفرنسية الكونت دي بورمون.

د-اغتباط (فرحة) اليهود باحتلال الجزائر:

أبدى يهود الجزائر فرحة شديدة بعد توقيع الداي حسين معاهدة الاستسلام مع فرنسا يوم 05/07/1830م ونجاح الغزو العسكري الفرنسي في احتلال الجزائر الذي زاد من نشاطهم في النهب والسلب والقتل بعد أن لعب كبار التجار اليهود خاصة (بكري وبوشناق) دورا كبيرا في تعكير صفو العلاقات الفرنسية الجزائري، إثر أزمة الديون وتقديم المساعدة الكاملة للجنود الفرنسيين حول الأماكن والممرات، فكانت المكافئة عام 1870 عند حصولهم على الجنسية الفرنسية التي منحتهم كامل الحقوق والواجبات، سلوكهم العدائي نحو الجزائر يعكس حقيقة واحدة هي شدة الكراهية و البغض للعرب خاصة والمسلمين عامة.

الخلاصة: تعتبر حادثة المروحة مجرد ذريعة استعمارية لا أكثر بينما الأسباب الحقيقية للاحتلال الفرنسي للجزائر متعددة نابعة من المشروع الاستعماري الذي حلم به الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت ونفذه الملك شارل العاشر بمباركة الكنيسة المسيحية ومساعدة الأقلية اليهودية المقيمة بالجزائر. 

المحاضرة رقم(4): ردود فعل الشعب الجزائري (من المقاومة المسلحة الى المقاومة السياسية)
تمهيد: اعتقد الكونت دي بورمون أن توقيع الداي حسين على معاهدة الاستسلام يوم 05 جويلية 1830م بعد سقوط مدينة الجزائر، ستفتح المجال واسعا أمام احتلال باقي المناطق، والحقيقة لم يكن اليوم الأول نهاية المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الأجنبي وانما نهاية السلطة السياسية غير الوطنية التي تنحدر شخصياتها من أصول تركية وأوروبية أثرت التقارب مع الأقلية اليهودية النافذة، الشيء الذي دفع الشعب الى الالتفاف حول زعامات دينية وسياسية للمشاركة في المقاومة المسلحة بشقيها الشعبي والرسمي.
1/ المقاومة الشعبية المسلحة-ثورة الأمير عبد القادر 1832-1847 انموذجا-
ا/ شخصية الأمير: هو عبد القادر بن محي الدين الهاشمي الإدريسي النسب رمز المقاومة الجزائرية ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، من مواليد يوم الجمعة 13 ماي 1807 بدوار القيطنة الواقعة بسهل غريس غرب ولاية معسكر حفظ القرأن الكريم حفظا تاما وهو لم يتجاوز 12 عاما من عمره، كما درس الحديث وأصول الشريعة ومبادئ الفقه عن والده وهو في سن 15 تزوج من ابنة عمه لالة خيرة التي كانت على جانب من الأخلاق الفاضلة.
اشتهر الأمير عبد القادر بشدة البأس وقوة البدن والفروسية كما كان شغوفا بتزيين سلاحه وممارسة رياضة الصيد ونظم الشعر، فجمع بذلك بين السيف والقلم كما اقتنع بحقيقة هامة تعلمها من والده وهي: ضعف الأتراك السياسي والعسكري مع اتساع استغلالهم لطبقات الشعب الجزائري".

بعد احتلال الجزائر، عرض مشايخ وأعيان الغرب الجزائري مسؤولية الامارة على محي الدين الذي رفضها لكبر سنه وقبل أمر الجهاد مقترحا ولده عبد القادر قائدا للجيش، فعقدت له البيعة يوم 27 تشرين الثاني 1832م تحت شجرة الدردار بسهل غريس حيث تعهد الأمير عبد القادر العمل بالقرأن الكريم والجهاد في سبيل الله قائلا: "لن أخذ بقانون غير القران، لن يكون مرشدي غير تعاليم القرأن، القرأن وحده، فلو أن أخي الشقيق قد أحل دمه بمخالفة القرأن لمات".
بعد ذلك تمت له البيعة الثانية أسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام في قصر الامارة يوم 04 شباط 1833م وأختار معسكر مقرا لإمارته

ب/التنظيم السياسي والإداري والعسكري لدولة الأمير عبد القادر:

أولا/ التنظيم السياسي والإداري: أعتمد الأمير عبد القادر على التنظيم الفيدرالي للإمارة التي قسمت الى 08 مقاطعات إدارية، كل مقاطعة يرأسها خليفة الأمير وهي:

· مقاطعة تلمسان برئاسة الخليفة محمد البوحميدي
· مقاطعة معسكر برئاسة الخليفة محمد بن فريحة ثم الخليفة مصطفى بن أحمد التهامي
· مقاطعة مليانة برئاسة الخليفة محي الدين بن علال ثم الخليفة محمد بن علال.
· مقاطعة التيطري برئاسة الخليفة مصطفى بن محي الدين ثم الخليفة محمد البركاني
· مقاطعة برج حمزة(البويرة) برئاسة الخليفة أحمد بن سالم الديسي.
· مقاطعة مجانة برئاسة الخليفة محمد بن عبد السلام المقراني ثم الخليفة محمد الخروبي.
· مقاطعة بسكرة برئاسة الخليفة فرحات بن السعيد ثم الخليفة الحسين بن عزوز.
· مقاطعة الصحراء (الجنوب الغربي) برئاسة الخليفة الخليفة قدور بن عبد الباقي.

وقد تميزت دولة الأمير عبد القادر بحسن التنظيم اذ قسم كل مقاطعة الى دوائر وكل دائرة يرأسها قائد برتبة أغا يعين لمدة عاميين قابلة للتجديد، وبدورها كل دائرة تنقسم الى وحدات إدارية صغيرة يحكمها شخص برتبة "قايد" يعين لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد يساعده شيوخ وأعيان القبيلة أو القرية لمدة زمنية غير محددة.
كما وضع الأمير عبد القادر القوانين المنظمة لمؤسسات الدولة الناشئة والمستمدة من المبادئ الإسلامية وهو القائل: "لن أخذ بقانون غير القران، لن يكون مرشدي غير تعاليم القرأن، القرأن وحده، فلو أن أخي الشقيق قد أحل دمه بمخالفة القرأن لمات"، كما صك العملة باسمه.

ثانيا/ التنظيم العسكري: شرع الأمير عبد القادر في تكوين الجيش الوطني معتمدا على كبريات القبائل العربية أبرزها قبيلة بني عامر الهلالية في تزويده بالعناصر المتحمسة للجهاد ضد الاحتلال الفرنسي كما عمل على إقامة مصانع البارود والأسلحة.
اعتمد الأمير عبد القادر على تكتيك الكر والفر أو ما يعرف حديثا بحرب العصابات بالنظر الى الاختلال في ميزان القوة مع القوات الفرنسية الغازية أشهرها معارك خنق النطاح الأولى والثانية وبرج العين وأعنفها معركة وادي التافنة بتلمسان 1836م التي أذاق فيها القائد كلوزيل مرارة الهزيمة وأجبر الطرف الفرنسي على توقيع معاهدة التافنة يوم 30 ماي 1837م.

بعد خرق معاهدة التافنة 1839م بدأت المرحلة الثانية من مقاومة الأمير عبد القادر التي خسرها بعد اعتماد المارشال بيحو على سياسة الأرض المحروقة وتشتيت القبائل الموالية للأمير فضلا عن تخلي السلطان المغربي عبد الرحمن عن دعمه ومساندته تحت تأثير الضغوطات الفرنسية ولم يبق غير رفع الراية البيضاء نهاية للجهاد الذي دام 17 عام كاملا.

ج/ نهاية المقاومة: خلال عام 1847م قبل الأمير عبد القادر الشروط الفرنسية بإنهاء المقاومة شريطة السماح له بمغادرة البلاد نحو الوجهة التي يختارها، لكن السلطات الفرنسية نكثت بالعهد وأقدمت على سجنه لمدة 05 سنوات بقلعة لامبواز بفرنسا، وبعد إطلاق سراحه توجه الى اسطنمبول حيث عرض عليه السلطان العثماني البقاء لكنه فضل الاستقرار بالشام حتى وافته المنية يوم 24 ماي 1883م ودفن هناك الى غاية نقل رفاته الطاهرة الى مربع الشهداء بمقبرة العالية يوم 05 جويلية 1966م.
                   --------------------------------

2/ المقاومة الرسمية المسلحة-الحاج أحمد باي انموذجا-:
ا/ شخصية الباي: الباي لفظ تركي يعني الأمير، هو الحاج أحمد باي الكرغلي، بن الشريف محمد وحفيد باي قسنطينة أحمد القلي، ولد عام 1748م بقسنطينة من أب تركي هو الشريف محمد وأم عربية من عائلة بن قانة التي سكنت بسكرة.

يعود الفضل في تنشئته الاجتماعية وتكوينه السياسي الى جده الباي أحمد القلي، عرف بكنية الحاج بعد أدائه فريضة الحج ،كان يتمتع بشخصية قوية وفرض سلطته على القبائل ودافع عن الإرث العثماني بالجزائر بعد أن ساهم في تقديم الاقتراحات لمواجهة الغزو الفرنسي غير أن خطته بمواجهة القوات الفرنسية الغازية عبر سيدي فرج باستعمال المدافع الثقيلة في البحر لم تؤخذ بالحسبان لأن صهر الباشا حسين داي أعتبر عدم مواجهة العدو على الأرض ليست من أخلاق الرجال فكانت النتيجة إبادة الجيش الجزائري في معركة اسطاوالي، على أثرها توجه الباي الحاج أحمد الى مقر البايلك بقسنطينة لتنظيم المقاومة المسلحة.

ب/مقاومة الحاج أحمد باي: 
بعد احتلال فرنسا ميناء عنابة، أرسلت قوات عسكرية بقيادة الجنرال كلوزيل للإطاحة بالحاج أحمد باي والاستيلاء على مدينة قسنطينة حيث استدرجهم الحاج أحمد باي الى أسوار المدينة ومباغتتهم من الخلف وتحقيق النصر في أولى معاركه عام 1836م.

عام 1837م دفعت فرنسا بجيش قوي قوامه 16000 جندي بقيادة الجنرال دامريمون، وقد حاول الحاج أحمد باي اعتماد التكتيك السابق نفسه، فلم تفلح الخطة الحربية رغم تمكنه من اغتيال الجنرال كلوزيل واستخلافه بالجنرال فالي الذي أعتمد على سلاح المدفعية في تحطيم أسوار المدينة ثم الدخول اليها واحتلال مقر البايلك.

ج/ استمرار المقاومة: لجأ الحاج أحمد باي عند أخواله ببسكرة وأخذ يحرض القبائل العربية على المقاومة والجهاد، غير أن المرض وعدم قدرته على رص الصفوف أجبرته على التفاوض مع فرنسا والاستسلام يوم 05 جوان 1848م الى غاية وفاته عام 1950م ودفنه بجوار ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي أعالي القصبة العتيقة.

ما يمكن استخلاصه من مقاومة الحاج أحمد باي الكرغلي ما يلي:

· استمرار مقاومة الحاج أحمد باي 18 عام كاملا ضد جبهات ثلاث (فرنسا-باي تونس-خونة الداخل).
· اعتراف الشعب الجزائري بشرعية الباي أحمد وتنصيبه بعد انهيار حكومة الداي حسين باشا
· مبايعة الشعب الجزائري دليل على تجاوز العصبية القبلية مع وجود الخطر المشترك...

***السداسي الثاني***

المحاضرة رقم(5): السياسة الاستعمارية بالجزائر (الأساليب والقوانين) –منقول-
تمهيد: ان الشيء الذي تجدر الاشارة اليه عند دراسة السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، هو أنه بعد قدوم الفرنسيين الى الجزائر قدموا أنفسهم على أساس انهم محررون وليسوا مستعمرين، ففي بيان باللغة العربية وزعه عملاء عشية النزول بالجزائر ادعى الفرنسيون بأن حركتهم كانت تستهدف القضاء على الداي الطاغية (الداي حسين) وأن كل الممتلكات وقضايا الأسرة والبلاد ستبقى في يد الجزائريين، بما فيها المساجد وأماكن العبادة ستحترم بصفة نافذة وأن الفرنسيين سيحررون الجزائر من الطغيان التركي ،ثم أمضى الداي حسين من جهة والكونت دوبرمون القائد الأعلى للجيش الفرنسي على معاهدة تاريخية تعرف بــ اتفاق الجزائر تضمنت المادة الخامسة منها ما يلي:
· حرية ممارسة الدين الاسلامي

· ضمان الحرية لجميع الطبقات والأديان.

· احترام كامل للمرأة الجزائرية.

· احترام التقاليد.

أما المادة الثانية من الاتفاق فنصت على ما يلي:
· احترام التقاليد الجزائرية
· احترام المساجد، بحيث لا يسمح للجنود الفرنسيين بدخولها

بمجرد أن وطئت أقدام المحتل الفرنسي أرض الجزائر وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه أمام شعب أعزل يختلف اختلافاً جذرياً عنهم ، في اللغة والدين والتاريخ والعادات والتقاليد ومستوى التقدم الحضاري، وهكذا بدأ الحكم بطريقة مباشرة نظراً لانعدام الحل معدا الاستيطان، وكانت النتيجة أن عمت البلاد الفوضى و الاضطرابات التي اتخذت نوعاً من المقاومة العسكرية المسلحة، التي عمت كثيرا من المناطق الجزائرية، أشهرها و أعنفها مقاومة الأمير عبد القادر ابن محمد الهاشمي بالغرب الجزائري، ومقاومة الحاج أحمد باي الكرغلي بالشرق الجزائري، ومقاومة الشيخ بوعمامة بالجنوب الغربي، ومقاومة الحاج محمد المقراني بوسط البلاد....الخ.
قررت فرنسا فرض هيمنتها عن طريق أساليب الحكم قصد المحو التام للشخصية الجزائرية، ومن هذه الأساليب:
تشجيع الاستيطان الأوربي بالجزائر والاستيلاء على أراضي السكان الأصليين:
يعتبر الاستيطان الاوربي من أهم الأساليب التي استعملتها الإدارة الفرنسية في بداية الاحتلال لفرض الهيمنة الشاملة على الجزائر و سكانها، وكانت حركة الاستيطان قد شهدت توسعاً كبيرا خلال القرن التاسع عشر 19، ويعتبر الجنرال كلوزال، من أكبر مشجعي الاحتلال الفرنسي للجزائر خلال الفترة الأولى 1830-1831، وفي الفترة الثانية الممتدة بين1835-1837 كانت مهمته الأساسية هي نزع الأراضي و السكنات من الجزائريين و منحها للمستوطنين الفرنسيين، ن حاكماً عاماً، حاول استنساخ التجربة، تجربة ابادة العنصر المحلي (الجزائريين) و مصادرة الاراضي ومنحها للعنصر الأجنبي (الكولون أو المعمرون). فقد كانت ترغب فرنسا في انشاء مستعمرة كبيرة وقوية بعناصرها الاوربية و برؤوس أموالها، بعد استقبال هذا الجنرال في الجزائر الذي عاش في شمال أمريكا و شاهد هجرة البريطانيين و الاوربيين نحو العالم الجديد، بعد تعيينه حاكماً عاماً للجزائر شجع سياسة الاستيطان الحر و الرسمي في نفس الوقت قصد الهيمنة التامة على أراضي الجزائريين، كما قام بإصدار الاوامر بهذا الشأن لإضفاء الطابع الشرعي على المخططات الاستعمارية، ونتيجة للتسهيلات التي وضعها الجنرال كلوزال لاستقبال المستوطنين فقد وصل الى مدينة الجزائر أعداد كبيرة من المهاجريين الاوربيين الوافدين من فرنسا و أوروبا خاصة من إسبانيا، ايطاليا، مالطا، وسويسرا، جلهم من ذوي السوابق وشذاذ الأفاق، أكثرهم من المنحرفين و الصعاليك، وقد قامت هذه الافواج بالاستيلاء على المباني و القرى و الغابات الساحلية بشكل فوضوي لا مثيل له، بعد طرد السكان الأصليين و ارغامهم على النزوح و الهجرة، ولتشجيع المستوطنين الاوربيين الجدد على الاستقرار و البقاء صمم الحاكم العام الجنرال كلوزال على تحويل سهل متيجة والقرى المجاورة الى مستعمرات أوربية من نماذج ذلك قرية بوفاريك، أما بالنسبة للجنرال بيجو 1841-1847 الذي خلف الجنرال كلوزال، فقد تلخصت سياسته في كلمتين (الفتح بالسيف و الفتح بالمخدرات)، فقد أخذ في تحويل الضباط و الجنود الى فلاحيين و مزارعين، على أساس أن الجندي أقدر على الحياة الاجتماعية القاسية و الدفاع عن مزرعته اذا ما تعرضت للخطر، و أقام سبعة قرى نموذجية للاستيطان على شكل مزارع جماعية، وفي هذا الشأن أصدر قراراً ملزماً عام 1841 يقضي بالاستيلاء على أراضي المسلمين الجزائريين الثائرين، ليستفيد منها المستوطنون الاوربيون، وفي عام 1845 أصدر الجنرال بيجو مرسوماً خاصاً بالاستيلاء على الاراضي الخاصة بالقبائل التي تعادي الفرنسيين وتؤيد الأمير عبد القادر ابن محي الدين الهاشمي، وبموجب هذا المرسوم استولت الادارة الاستعمارية على حوالي نصف مليون هكتار في جهات كثيرة من البلاد، كما أصدر الجنرال بيجو مرسوماً أخر يتعلق بتحويل الملاك الى عمال بسطاء فظهر نظام الخماسة.

يمكن تلخيص مشاريع الجنرال بيجو المتعلقة بالاستيطان الرسمي بالجزائر بــ:

1- مصادرة أراضي الأوقاف الإسلامية.
2- مصادرة أراضي الدولة التركية.
3- وضع الحراسة القضائية والادارية على أراضي الفارين من الجزائر.
4- تفتيت أراضي الأعراش وتوزيعها بواسطة قوانين ومراسيم.

وقد نتج عن سياسة الاستيطان الأوربي في الجزائر نتائج ذات خطورة كبيرة على السكان الجزائريين يمكن حصرها فيما يلي:
· تحطيم العوائل الجزائرية الكبرى التي كانت تمثل قيادات المجتمع الجزائري روحيا وماديا واداريا واجتماعيا وسياسياً، وتحطيم هذه العائلات يعني تحطيم المجتمع الجزائري ككل.

· تحطيم الطبقة البرجوازي في بعض المناطق والمحافظة عليها في مناطق أخرى شريطة الولاء والتعاون مقابل المحافظة على الأراضي، مثل عائلة بوعزيز بن قانة.

· الهجرة المكثفة للمسلمين خلال القرن ال 19 الى الشرق الأوسط خاصة الى الشام وتركيا، احتجاجاً على الاجراءات الفرنسية التعسفية فقد تعرضت مدن البليدة المدية معسكر عنابة قسنطينة للمذابح والابادة الجماعية خلال الفترة ما بين 1830-1940 وبالتالي هجرة مكثفة من المدن للأرياف، وهكذا صار عدد الجزائريين المسلمين المقيمين بمدينة الجزائر قليلاً جدا.

· تحطيم الفلاحيين الجزائريين عن طريق:

1- نزع الملكية الزراعية والفلاحية
2- ارغام الجزائريين على بيع الاراضي الفلاحية بسبب الضرائب المرتفعة والتعاطي بالربا الفاحش مع اليهود
3- حصر أراضيي الرعي والغابات الشيء الذي أدى الى تناقص الثروة الحيوانية
4- نقص المساحات المزروعة بالحبوب في بعض الأحيان بعد ادخال نظام الدورة الزراعية لأكثر من عاميين.
5- الاقتراض بالربا من السماسرة المعمرين واليهود.
6- تعرض المسلمين الجزائريين للأوبئة والمجاعات والأمراض القاتلة أخطرها مجاعة عام 1867. 

المحاضرة رقم 06: مظاهرات 08 ماي 1945 م ورد فعل الاستعمار
تمهيد: لقد وجدت فرنسا الفرصة المناسبة للقيام بذلك عندما قام الشعب الجزائري في مظاهرات كبيرة وعارمة منذ الفاتح ماي 1945، وصلت الى حدودها القصوى في 08 ماي 1945م وكان الشعب الجزائري يقوم بهذه المظاهرات من أجل هدفين رئيسيين هما:

· المشاركة في احتفالات نهاية الحرب العالمية الثانية بانهزام النازية والفاشية.
· التعبير عن آمال الجزائريين في الحرية والاستقلال.
· اغتيال الكشاف بوزيد سعال الذي رفض إنزال وتسليم العلم الوطني الى محافظ شرطة سطيف.
ا/ أحداث 08 ماي 1945م:

1/ التعريف والأسباب والنتائج والانعكاسات:

أولا/ تعريفها: هي مظاهرات سلمية تحولت الى جريمة ضد الإنسانية ارتكبتها السلطة الاستعمارية ضد الشعب الجزائري بعد الحرب العالمية الثانية بعد تنكرها لوعودها السابقة بتطبيق مبدأ تقرير المصير شملت مدن سطيف، قالمة وخراطة، خلفت أكثر من 45 ألف شهيد.

 ثانيا/ أسبابها وعواملها:

· نمو الوعي السياسي لدى الاتجاهات المختلفة للحركة الوطنية الجزائرية.

· تمسك الحركة الوطنية بمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير. 
· خطاب شارل ديغول بالكونغو برازافيل 1944.
· تنكر فرنسا لوعودها السابقة بتطبيق حق تقرير المصير على الجزائريين.
· عدم إطلاق السلطة الاستعمارية صراح المعتقلين السياسيين.
· ثالثا/ نتائجها:
· استشهاد حوالي 45 ألف جزائري.

· حل الأحزاب السياسية واعتقال المناضلين. 
· التضييق على الحريات العامة والفردية.
· غلق المدارس العربية الحرة التابعة لجمعية العلماء.
رابعا/ انعكاساتها

على الشعب الجزائري:
لقد كانت النتائج ثقيلة على الشعب الجزائري الذي تعرض لمختلف أنواع القمع والتنكيل بالإطلاق العشوائي للنار على المتظاهرين مما أدى الى استشهاد أكثر من 45 ألف جزائري كما تم اعتقال عدد كبير من الجزائريين، وأحرقت القرى والمداشر، وتم القاء القبض على زعماء الحركة الوطنية، والاعلان عن حل حركة احباب البيان والحرية، كما أدت الى إزدياد الهوة بين الشعب الجزائري والادارة الاستعمارية والى تزايد حدة الوعي الوطني في أوساط الشعب.

على فرنسا
حاولت الحكومة الفرنسية تبرئة نفسها أمام الرأي العام العالمي بعد تلك العزلة التي بدأت تشعر بها بعد الحوادث، فقامت بتشكيل لجنة تحقيق، واصدار بعض العقوبات بعد أن قدمت هذه اللجنة تقريرها ضد مجموعة من الموظفين الاداريين الذين حملتهم المسؤولية، واتبعت ذلك بإصدار مرسوم العفو العام في الجزائر لاعتقادها أن الشعب الجزائري لن يعود الى التحرك ضد فرنسا بعدما اجهضت مطالبهم الجديدة، الا أن هذا لم يتحقق لأن حوادث 08 ماي 1945 كانت لها آثار ايجابية على مسار الحركة الوطنية...

على مسار الحركة الوطنية الجزائرية:
 لقد بلورت مجازر 08 ماي 1945 لدى الحركة الوطنية، النوايا الحقيقية للاستعمار الفرنسي كما تركت هذه المجازر آثاراً عميقة في مسار الحركة الوطنية اذ أعطت للشعب و حركته درساً مهماً و دافعاً لإعادة النظر في وسائل العمل و الكفاح و احداث القطيعة مع أساليب النضال السابقة و أدت الى ظهور جيل جديد يؤمن بالعمل الثوري المسلح كأسلوب وحيد للخلاص من الاستعمار الفرنسي الذي لا يفهم سوى اللغة التي يتعامل بها، لغة القوة وقد تجسدت هذه القناعة بصفة حاصة في صفوف مناضلي حزب الشعب الجزائري الذين سارعوا لتشكيل منظمة سرية شبه عسكرية لتحمل مسؤولية الاعداد لثورة الفاتح من نوفمبر 1954م.

2/ مظاهر تجديد النضال السياسي في الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية 

ان ما حدث في 08 ماي 1945 لم ينل من ارادة الشعب ولا من زعمائه السياسيين بل أعطى دفعاً قوياً للحركة الوطنية الجزائرية وزاد من تعميق الهوة التي كانت تفصل بين الشعب و فرنسا، كما أن زعماء الحركة الوطنية سارعوا الى اعادة تشكيل الحركة من جديد معتمدين في ذلك على بعض الأسس الجديدة، فلقد قام الاستعمار الفرنسي كرد فعل منه على حوادث 08 ماي 1945 بإلقاء القبض على زعماء الحركة الوطنية الجزائرية، والزج بهم في السجن ولم يطلق سراحهم الا في بدايات 1946، حيث سارعوا الى اعادة بناء الحركة الوطنية الجزائرية من جديد، اذ قان فرحات عباس في 17 أفريل 1946 بتأسيس حزب جديد تحت اسم الحزب الديمقراطي أو الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري UDMA متخذاً من البيان الجزائري الصادر في فيفري 1945 الأرضية الاساسية لبرنامجه حول اقامة جمهورية جزائرية مرتبطة بفرنسا في اتحاد فدرالي ولو بدون علم خاص بها، وانشاء مجلس جزائري اهتموا بالمشاكل الداخلية في اطار الاتحاد العربي، ويقوم المجلس بتشكيل حكومة ،ويقوم كل من المجلس و الحكومة بالتشاور مع ممثلي الجمهورية الفرنسية فيما يخص الشؤون الخارجية والعسكرية. كما عدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الى نشاطاتها السابقة بزعامة الشيخ محمد البشير الابراهيمي متمسكة بذلك بمبادئها الاساسية المتمثلة في العمل على اصلاح المجتمع الجزائري ونشر الوعي في أوساطه بواسطة المدارس والمعاهد التي أنشأتها في مختلف أرجاء القطر الوطني. وعاد في الوقت نفسه حزب الشعب PPA تحت تسمية أخرى وهي حركة الانتصارات للحريات الديمقراطية MTLD ينص على نفس المطالب على رأسها منح الاستقلال التام للجزائر الا أن الشيء الجديد هو التوجه المسلح.

3/أسباب التوجه نحو العمل المسلح ومظاهره

لقد تجسد التوجه المسلح داخل MTLD حركة الانتصارات للحريات الديمقراطية، التي قامت بتأسيس المنظمة السرية وهي عبارة عن جناح شبه عسكري.

أسبابه: ان السبب الرئيسي الذي دفع الحركة لتشكيل هذه المنظمة هو ايمانهم الراسخ بعقم النضال السياسي وبضرورة مواجهة الاستعمار بنفس اللغة التي يفهمها، ألا وهي لغة السلاح.

مظاهره: قيام قيادة هذه المنظمة بتدريب المنخرطين بها تدريباً عسكرياً، حيث دربتهم على كيفية استعمال الاسلحة، كما كانت تتولى جمع الاسلحة المختلفة، وتنظم مجموعة من العمليات الشبه عسكرية.

3/ موقف فرنسا من تجميد النضال السياسي في الجزائر

حاولت فرنسا اجهاض عملية اعادة بناء الحركة الوطنية، وذلك بطرحها لمشروع اصلاحي تمثل في دستور 20 ديسمبر 1947 والذي لم تكن محتوياته في نفس مستوى طموحات الحركة الوطنية، ففي الوقت الذي كانت تطالب فيه الحركة الوطنية بالاستقلال مهما كان شكله نجد أن هذا الدستور يتحدث عن الجزائر على أساس أنها قطعة من فرنسا، كما يقدم في الوقت نفسه شكلاً ممسوخًا للديمقراطية، عندما ساوى بين 10 ملايين جزائري و800 ألف مستوطن فرنسي في البرلمان الجزائري الذي يقوم على 120 نائب، 60 لكل طرف، وهو ما رفضته الحركة جملة وتفصيلاً.

الخلاصة:
من خلال ما تقدم يمكن القول إن حوادث 08 ماي 1945 أعطت دفعاً قوياً للحركة الجزائرية كما أنها عجلت بقيام ثورة مسلحة في نوفمبر 1954، وبهذه المجازر التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري، فشلت الادارة الفرنسية بتحقيق هدفها المنشود وهو اجهاض مطالب الحركة الوطنية، واسكات الشعب الجزائري الى الأبد. فمجازر 08 ماي 1945 جعلت العديد من الجزائريين بل معظمهم يعتقدون ويقتنعون بجدوى النضال العسكري على النضال السياسي.

ب/دستور الجزائر 20 سبتمبر 1947

-أسباب وضع قانون 20 سبتمبر 1947 ومحتوياته.
-المواقف المختلفة من القانون.
   دستور 20 سبتمبر 1947 هو ذلك القانون الأساسي الخاص بالجزائر الذي يعد اهم الاجراءات التي اتخذها برلمان الجمهورية الرابعة في باريس 20/09/1947 بخصوص الجزائر، فماهي الأسباب الكامنة وراء اصداره، وماهي محتوياته، وماهو موقف كل من المسلمين الجزائريين والمستوطنين الأوربيين؟

1/ أسباب وضع القانون: توجد عوامل عدة دفعت الجمهورية الرابعة الى اصدار هذا القانون ومن بين هذه العوامل:

· العمل من أجل مكانة فرنسا في الجزائر، بعد ان اهتزت كثيراً من جراء انهزامها أمام ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، مما ترتب عنه نتائج كثيرة في غير صالح فرنسا من بينها التغييرات الجذرية التي حدثت في مطالب الحركة الوطنية الجزائرية وحتى أصحاب الخيار الاندماجي أصبحوا يطالبون باستقلال الجزائر عن فرنسا، بغض النظر عن شكل هذا الاستقلال.
· العمل على اجهاض المطالب الجديدة التي ظهرت بها الحركة الوطنية الجزائرية وذلك بعد أن فشلت في تحقيق نفس الهدف خلال الحرب العالمية الثانية، وأثناء ارتكابها لمجازر 08 ماي 1945.
· العمل من أجل ارضاء المستوطنين الاوربيين أمام ازدياد حدة الوعي الوطني في أوساط الشعب الجزائري خاصة بعد مجازر 08 ماي 1945.
· الآثار التي خلفتها المجازر أين أفصح خلالها الشعب الجزائري عن رغبته في التخلص من السيطرة الفرنسية.
· تحديد نشاط الحركة الوطنية بإعادة بعث الحياة في الحركات السياسية المختلفة التي كانت متواجدة على الساحة الجزائرية.
2/ محتوى دستور 20 سبتمبر 1947م:
يعتبر قانون 20 سبتمبر 1947 قانوناً خاصاً جداً بالجزائر، حيث أسمته الحكومة الفرنسية عند اصداره '' قانون الجزائر'' وقد جاء هذا القانون ليعطي الجزائر دستوراً خاصاً بها تحت اسم مقاطعات الجزائر، وبذلك لم تعد الجزائر تخضع لدستور 1946 الذي تخضع له المقاطعات الأخرى.

ويلاحظ أن مضمون قانون 20 سبتمبر 1947 لم يأت بشيء جديد لمحتويات القوانين و المراسيم و الأوامر التي أصدرتها الادارة الفرنسية منذ السنوات الأولى لاحتلال مثل قانون 1835، وأمر سنة 1834، ومرسوم 1898، وقانون سنة 1900، وأمر سنة 1945، ويلاحظ أيضاً أنه لما قدمت الحكومة الفرنسية قانــــــون 20 سبتمبر 1947 في شكل مشروع للمناقشة من طرف الأحزاب السياسية الوطنية بتاريخ 29 ماي 1947 قدمت هذه الأحزاب - بعد الاطلاع عليه – مشاريع مضادة ولكن الحكومة الفرنسية لم تأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة اليها عند الصياغة النهائية لذلك القانون. وقد احتوى هذا القانون على عدة بنود أهمها:

· الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا، تتألف من ثلاثة ولايات يتساوى سكانها في الحقوق والواجبات وجنسيتهم فرنسية.
· يحافظ المسلمون الجزائريون على حالة الشخصية الاسلامية.
· تتمتع الجزائر تحت سلطة الحاكم العام بنظام خاص يقضي بتأسيس مجلس جزائري ينتخبه الجزائريون والفرنسيون وتكون الرئاسة متداولة بين القسمين كل سنة.
· يختص هذا المجلس بدراسة ميزانية الجزائر وله حق وضع مشاريع اقتصادية واجتماعية، ولكن الميزانية الجزائرية لا توضع حيز التنفيذ، الا بعد مصادقة الحكومة الفرنسية عليها، وكذلك لا يمكن تنفيذ أي قرار من قرارات المجلس الجزائري الا بعد أن تصادق عليه الحكومة الفرنسية في باريس على ما يلي:

-فتح الوظائف العامة المدنية كانت أم العسكرية أمام سكان الجزائر سواء.
-الغاء البلديات المختلطة والحكم العسكري السائد في الجنوب الجزائري.
-فصل الدين عن الدولة.
-اعتبار اللغة العربية لغة رسمية ثانية بعد الفرنسية وتدرس في جميع المستويات.
3-المواقف المختلفة من القانون:
في الواقع أنه لم يتم تطبيق معظم النصوص التي جاء بها قانون قانون 20 سبتمبر 1947 ذلك أن هدف الادارة الفرنسية من ادراج هذه الاصلاحات واصدار ذلك القانون، هو امتصاص غضب الشعب الجزائري و تمييع النقاط الأساسية للقضية الجزائرية و المتمثلة في الاستقلال التام و الانفصال النهائي عن فرنسا، غير أن جزائر القرن العشرين ''20'' لم تعد جزائر القرن ''19''، و الجزائريون الذين كانوا يطالبون بالمساواة قبل الحرب العالمية الثانية، أصبحوا بعد ذلك يطالبون بالاستقلال التام و استرجاع السيادة الوطنية، ويرفضون مشروع اصلاحات قد يشم فيه رائحة الابقاء على الوحدة العضوية بين الجزائر و فرنسا أو منح الجزائر نوع من الاستقلال الذاتي، مع معارضة فكرة الانفصال عن فرنسا و الابقاء على تقسيم سكان الجزائر على مجموعتين مجموعة تتكون من المستوطنين الأوربيين و يعتبرون مواطنين من الدرجة الأولى، ومجموعة تتكون من المسلمين الجزائريين يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية.

في 20 سبتمبر 1947 حضي قانون الجزائر بمصادقة المجلس الوطني الفرنسي وتوقيع رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك Aurid Vincent وفي في 19 أكتوبر 1947 بعد مرور شهر عليه جرت الانتخابات البلدية وعشيت تلك الانتخابات استغلت الاطراف المعنية بتطبيق القانون المتباينة لتنظيم حملة سياسية واسعة حت شعار رفض قانون الجزائر ورفض هذا الشعار كل من المستوطنين الاوربيين من جهة ومناضلو حركة انتصار الحريات.

· المستوطنون عبروا أن تخوفهم الشديد من القانون الذي تهدف مواده الى اعطاء المسلمين الجزائريين ولو نضرياً بعض الحقوق التي تخلق المساواة بينهم وبين الاوربيين، بل انهم كانوا يرون في ذلك القانون تهديداً صريحاً للسيادة الفرنسية في الجزائر، ولذلك فانهم أبدوا استنكاراً شديداً ازاء هذا القانون وطالبوا بمحاربته وعدم تطبيقه.
·  أما المسلمون الجزائريون فانهم قد عبروا عن استيائهم الشديد من مضمون ذلك القانون الذي اعتبروه في الحقيقة تمهيدا لتحقيق ما يسمى الاندماج التدريجي في دولة الاصل فرنسا و بما أنهم كانوا يطالبون بالاستقلال التام و الانفصال عن فرنسا و استرجاع السيادة الكاملة في اطار دولة جزائرية تمتع بجميع صلاحياتها فانهم  ناصبوهم العداء وطالبوا بمحاربته و عدم تطبيقه، بل أن قادة الاحزاب السياسية الوطنية بالجزائر اعتبروا تلك الاصلاحات خرقاً أخر لحقوق الشعب الجزائري في التمتع بالاستقلال الكامل و الحرية الشاملة في تسيير شؤون بلادهم بنفسهم واستنتجوا من تلك الاصلاحات التي جاء بها قانون الجزائر انها تعني صراحة أن فرنسا ترفض رفضاً باتا فكرة انشاء حكومة جزائرية مثلما كانوا يطالبون به من خلال المشاريع التي تقدموا بها للحكومة الفرنسية و بالتالي فان قادة الاحزاب السياسية قد رفضوا القانون شكلا و مضموناً و طالبوا بإلغائه وعدم تطبيقه ولكن التشكيلات السياسية الجزائرية على الرغم من عدم اقتناعها بجدوى ذلك القانون وعلى الرغم من موقف الرفض له  قررت الدخول في اللعبة السياسية و المشاركة في الانتخابات المحلية  وذلك قصد احراج الاوربيين و فضح مناوراتهم المريبة أمام الرأي العام الجزائري والفرنسي وقد استفادت حركة انتصار الحريات الديمقراطية من هذه المشاركة اذ حصلت على الاغلبية الساحقة من المقاعد في المدن الكبرى، الجزائر وهران وقسنطينة وذلك بنسبة 33 من أصوات المسلمين الجزائريين وبذلك تكون حركة أنصار الحريات قد حققت نصرا لم تعهده من قبل و قد كتبت صحيفة المغرب العربي: "لقد صوت الشعب الجزائري لصالح فكرة أمة جزائرية تمثلها حركة انتصار الحريات الديمقراطية ولعل الشيء الذي ينبغي أن يقال في شأن الانتخابات البلدية هو أنه لو لم يكن هنالك نوع من الديمقراطية في مساهمة عملية الانتخابات لما كانت النتائج كذلك، ولذلك سخط المواطنون الاوربيون على الحاكم العام الذي أشرف على العملية وتحاشى تزوير الانتخابات لصالحهم كما أنهم قد هاجموه هجوماً شديداً في الصحف واتهموه بمولاته للمواطنين العرب، فتدخلت الحكومة الفرنسية في 11 فيفري 1948 واستبدلته بالاشتراكي الذي كانت مهمته الرئيسية تزوير الانتخابات التشريعية لعام 1945م".
4/خرق الدستور وتزويره على جميع المستويات:

لقد انتهت الانتخابات البلدية يوم 19 أكتوبر 1947 بفوز ساحق للأحزاب السياسية الوطنية وعلى رأسها حركة الانتصار للحريات الديمقراطية MTLD وقد زرعت هذه النتائج الانتخابية بالنسبة للمسلمين الجزائريين رعباً وهلعاً كبيرا في أوساط المستوطنين الاوربيين اذ بدأ يشعرون أنها تهديد لوجودهم وكيانهم في الجزائر، وبعد الاعلان عن النتائج البلدية والسؤال المحير الذي أصبح يشغل بال المستوطنين الاوربيين هو:
 ماهي الوسيلة الناجحة التي تمكنهم من منع المسلمين الجزائريين من تحقيق نجاح مماثل في الانتخابات التشريعية القادمة؟
 حدد قانون 20 /09/1947 تاريخ اجرائها في يوم 15 جانفي 1948 والوسيلة الوحيدة في رأيهم تكمن في اللجوء الى تزوير الانتخابات التشريعية ولكن هذه الوسيلة تتطلب بدورها حاكماً عاماً مناسباً مقتنعاً بتحقيق الخطة التي سيرسمونها لحرمان المسلمين الجزائريين من ممارسة الديمقراطية في الانتخابات التشريعية أو البلدية التي ينص عليها قانون 20 سبتمبر 1947.

ولهذه الغاية قرر المستوطنون التعبير عن سخطهم على تصرفات الحاكم العام بزعيم ممثليهم في البرلمان الفرنسي الذي أبلغ رئيس الحكومة الفرنسية استدعاء الحاكم العام المتهم من طرف المستوطنين الأوربيين بمهادنة المسلمين الجزائريين وعدم التدخل لإيقاف زحف المسلمين للسيطرة على مسار الانتخابات المحلية يوم 11 فيفري 1948.

وترتكز التعليمات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة الفرنسية والحاكم العام الجديد على النقاط التالية:

-محاربة الوطنيين وعدم السماح لهم باستعمال المقرات السياسية لصالحهم في حملة الانتخابات التشريعية وهذا يعني غلق باب المجلس الجزائري في وجه الوطنيين خاصة أولئك الذين ينتمون لحركة انتصار الحريات الديمقراطية.
-تأجيل تطبيق المواد المنصوص عليها في القانون الجديد والتي لها علاقة بضمان ممارسة المسلمين الجزائريين لبعض الحقوق التي منحها لهم القانون وهي أربع المواد: 50، 53، 56، 57.
-الحث على عدم تأييد المرشحين الأحرار واليساريين وحتى الاشتراكيين من المسلمين الجزائريين.
وهكذا دشن الحاكم العام الجديد NAEGELEN وسيلة جديدة تعرف في كل أنحاء العالم باسمه، فكثرت التزوير في عهد NAEGELEN وتكررت مخالفات قانون 20 سبتمبر 1947، وسدت أبواب الترشح في وجه كل المواطنين وقد نتج عن عملية الغش والتزوير في الانتخابات الخاصة بالمجلس الجزائري أن فاز مرشحو الادارة الفرنسية بالرغم من سيطرة مناضلي MTLD على كل البلديات والسبب في ذلك يعود أن الادارة الفرنسية قد استعملت الطرق التالية للفوز بالانتخابات:

· المرحلة الأولى: كانت الادارة الفرنسية قد لجأت الى ترشيح الأشخاص المواليين لها من المسلمين الجزائريين وقدمتهم في الانتخابات على أنهم مرشحون أحرار.
· المرحلة الثانية: قامت الادارة الفرنسية عشية الانتخابات باعتقال أغلبية مرشحي حركة الانتصار للحريات الديمقراطية MTLD فقامت بمصادرة الجرائد ومنع المنشورات بل وضع أليات التي قد تعقدها في إطار الحملة الانتخابية.
· المرحلة الثالثة: قررت الادارة الفرنسية الاعلان عن نتائج الانتخابات التي جاءت مطابقة تماماً لخطة -فريق الانتخابات – التي رسمها المــــواطنون الأوربيون بالاتفاق مع الحاكم العام NAEGELEN ولقد كانت النتائج الخاصة ب60 عضواً الممثلة للمسلمين الجزائريين كما يلي:
· المرشحون المستقلون من المسلمين الجزائريين الذي رشحتهم الادارة الفرنسية 41 مقعداً، حركة MTLD 09 مقاعد، الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري UDMA  07 مقاعد، والمستقلون الاشتراكيون 02 مقاعد.
· بالنسبة لمجموعة المستوطنين الأوربيين فإن عملية الانتخابات لم تعرف أي تزييف: الأوربيون اليمينيون الذين شكلوا تكتلاً فيما بينهم 55 مقعداً، الاشتراكيون الاوربيون 05 مقاعد، الشيوعيون الأوربيون 01 مقعد.

وقد عللت الادارة الفرنسية تزييفها للانتخابات بقولها: (لقد كان الاختيار بين انتخابات يزيفها المصاليون، وانتخابات يزيفها الحاكم العام، فاخترنا الثانية).

قام الوطنيون بإبلاغ هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اللجنة المكلفة بتحرير المغرب العربي وطلبوا تفاصيل حول ما حدث في تلك الانتخابات، كما طلبوا من هذه الهيئات التدخل لإعادتها كما قام نائب في البرلمان بتوجيه رسالة لوزير الداخلية الفرنسي يحذره فيها من أسلوب الغش و التزوير و التحايل الذي اتبعه الحاكم العام و المستوطنون الأوربيون للفوز في الانتخابات وطلب منهم اعادة النظر في النتائج ولكن الادارة الفرنسية أثبتت التواطؤ مع NAEGELEN ومع المستوطنين في تزييف الانتخابات عندما هنأته على نجاحه في التوصل الى تأسيس مجلس جزائري سيكون آداة طيعة في يد الجميع، فهي الآن تستولي عليه تماماً.
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